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 الجمھوریة التونسیة 
  الھیئة الوطنیة للاتصالات

  
  ــدد 20عــ: القـضـیـة  

  2010 أفریل15: تـاریخ القــرار
  
  

  رارـــــقـــ

للاتصالات الوطنية يئة ال   أصدرت

بيـنــرارالتـــالقـ   ا

   
القانوني مقرھا بالإتحاد للمراكز العمومیة للأنترنات في شخص ممثلھا  الوطنیة الغرفة النقابیة :المدعیة

تونس محامیھا الأستاذ محمد  1003التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقلیدیة حي الخضراء 
  .سحنون الكائن مكتبھ بنابل

 
                           

  مـن جھــة
 

شـارع حي النسیم الكائن مقره  ا القانونيـص ممثلھـفي شخ ركة الوطنیة للاتصالاتـالش :دعى علیھا ـالم
  .تونس 1073نبلیزیر والیـابان م

                                                                 
  ـرى ــمـن جھـة أخ                                                                      

 
 

     ّ محمد ة محامیھا الأستاذ المدعیة بواسط وى المقدمة من طرفـریضة الدعـلاع على عـبعد الإط
من إنتشار بموجبھا دد والتي تظلمت 20والمرسمة بدفتر القضایا تحت عـ 2009ماي  25سحنون بتاریخ 

ظاھرة إنتصاب محلات عمومیة لتوفیر خدمات الأنترنات دون ترخیص مسبق،یستغل أصحابھا 
لتوفیر خدمات الأنترنات إلى العموم " إتصالات تونس"لدى  (ADSL)إشتراكاتھم الشخصیة في خدمة 

  .دون أن تقوم المدعى علیھا بفسخ عقود إشتراك المخالفین لبنودھا
  .جدید من مجلة الإتصالات 68جدید و 65و 63وبعد الإطلاع على أحكام الفصول      
المتعلق بضبط  1998جانفي  26المؤرخ في  1998دد لسنة 202وبعد الإطلاع على الأمرعـ     

  .إجراءات وإستغلال المراكز العمومیة للإتصالات
  

المتعلق بالمصادقة على  1998مارس  19وبعد الإطلاع على قرار وزیر المواصلات المؤرخ في     
  .غلال المراكز العمومیة للإتصالاتكراس الشروط الضابط للشروط التقنیة والفنیة لإست

  
الذي عین  2009ماي  27وبعد الإطلاع على مقرر رئیس الھیئة الوطنیة للإتصالات المؤرخ في   

  .بمقتضاه السید عبد اللطیف عبد الجواد مقررا للقضیة
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 2010أفریل  15وبعد الإطلاع على مظروفات الملف وعلى ما یفید إستدعاء الطرفین لجلسة یوم       

وفیھا حضر الأستاذ محمد سحنون محامي المدعیة وقدم تقریرا مع مؤید ورافع على ضوء ملحوظاتھ 
على ضوء ماقدمتھ من " إتصالات تونس"الكتابیة طالبا الحكم لصالح الدعوى، ورافعت ممثلة 

بالقرار ملحوظات،وقررت الھیئة حجز القضیة للمفاوضة والتصریح بالقرار إثر الجلسة وفیھا صرح علنا 
  :الاتي نصھ

  :مـن حیـث الشكـل

شكلیاتھا القانونیة ورفعت ممن لھ صفة ومصلحة وإتجھ التصریح بقبولھا شكلا  وىــستوفت الدعإحیث        
.  

  :لمـن حیـث الأصـ

تضمنت عریضة الدعوى تظلم المدعیة من تعمد البعض من مشتركي المدعى علیھا في خدمة حیث     
(ADSL)  إستغلال عقود اشتراكاتھم الشخصیة لتوفیر خدمات الأنترنات إلى الغیر وبمقابل بدون الترخیص

من عقد الإشتراك والذي 7من مجلة الإتصالات مخالفین بذلك أحكام الفصل 5المنصوص علیھ بالفصل
  .یترتب عن مخالفتھ فسخھ الوجوبي وبالتالي قطع الخط

  

بفسخ عقود إشتراك مشتركیھا الذین " إتصالات تونس"وحیث أسست المدعیة دعواھا على عدم قیام    
خالفوا إلتزاماتھم التعاقدیة بتعمدھم توفیر خدمات الأنترنات إلى الغیر وبمقابل وھو أمر محجر علیھم 

یبیة المنظمة لقطاع من عقد الإشتراك،وفي ذلك إخلال بالأحكام التشریعیة والترت7الفصلبموجب أحكام 
  .الإتصالات والتي تسھر الھیئة الوطنیة للإتصالات على إحترامھا

  

وحیث طلبت المدعیة عند تقدیم دعواھا إحالة الملف على المقرر لإجراء الأبحاث والإستقراءات      
الشركة بصفة نھائیة وإلزام ثم الإذن بإنھاء الممارسات غیر المشروعة قبل البت في القضیة اللازمة 

المبرمة بینھا وبین الأشخاص الوطنیة للإتصالات في شخص ممثلھا القانوني بفسخ عقود الإشتراك 
المخالفین وإحالة الملف على وكیل الجمھوریة المختص ترابیا قصد القیام بالتتبعات الجزائیة ضد 
الأشخاص المخالفین وتسلیط العقوبات المناسبة على الشركة الوطنیة للإتصالات وحمل المصاریف 

أتعاب التقاضي وأجور المحاماة وحفظ فیما لقاء  القانونیة علیھا وإلزامھا بأن تؤدي لھا ثلاثة الاف دینار
  .زاد على ذلك

  

عن طریق  (ADSL)وحیث قدمت المدعیة تأییدا لدعواھا نسخة من نموذج عقد إشتراك في خدمات     
مزود خدمات الأنترنات ومجموعة من المراسلات موجھة إلى وزارة تكنولوجیات الإتصال من طرف 

إلى ھذه الأخیرة من طرف مجموعة من أصحاب المراكز العمومیة ممثل المدعیة وعریضة مرفوعة 
تحت  2009ماي  26للأنترنات ومحضر معاینة محرر من طرف عدل التنفیذ الأستاذ ذاكر شعیر بتاریخ 

  دد4816عـ
  

مؤكدة أن نشاط  2009جویلیة  3وحیث اجابت المدعى علیھا على الدعوى بتقریرھا المؤرخ في      
 1998جانفي  26المؤرخ في  1998دد لسنة 202المراكز العمومیة للأنترنات تنظمھ أحكام الأمر عـ

دراسة من الأمر المذكور الذي أحدث لجنة متابعة منوط بعھدتھا 7وخاصة منھا المنصوص علیھا بالفصل 
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الملفات المحالة علیھا من طرف وزارة تكنولوجیات الإتصال في خصوص المسائل المتعلقة بالتراخیص 
من مجلة الإتصالات حدد الأركان القانونیة والعقوبات  82وبإستغلال تلك المراكز فضلا على أن الفصل 

المنصوص علیھ  المستوجبة للذین یتعمدون توفیر خدمات الإتصالات دون الحصول على الترخیص
من مجلة  79و 78من ذات المجلة،حسب حسب المحاضر المحررة وفق مقتضیات الفصل  5بالفصل 

  .   الإتصالات
                                                                                                                                                                                                                     

ة لسندھا القانوني طالما إلى إعتبار القضیة المرفوعة ضدھا فاقد" إتصالات تونس"وحیث إنتھت       
وطلبت بناءا على  (ADSL)وأنھا غیر مؤھلة قانونا لمعاینة المخالفات التي یرتكبھا مشتركیھا في خدمة 

  .ذلك التصریح بعدم سماع الدعوى
  

وحیث إنتھى المقرر في تقریر ختم الأبحاث إلى إعتبار المسألة المثارة من طرف المدعیة من قبیل        
إتصالات بدون ترخیص وھي المخالفة المنصوص علیھا وعلى عقاب مرتكبھا بالفصل  توفیر خدمات

من نفس المجلة 79من مجلة الإتصالات والواجب إثباتھا وفق الإجراءات المنصوص علیھا بالفصل 82
  .وطلب بناءا على ما سبق التصریح بقبول الدعوى شكلا وفي الأصل بعدم سماعھا

 28على ملحوظات المقرر في تقریره المؤرخ في یة الأستاذ محمد سحنون وحیث أجاب محامي المدع     
بمقولة أن القیام بھذه القضیة كان نتیجة لتفشي ظاھرة إستغلال مراكز عمومیة للأنترنات  2009أكتوبر 

لدى المدعى علیھا بموجب عقود  (ADSL)بدون ترخیص والتي یستغل أصحابھا إشتراكاتھم في خدمة 
إشتراك تنص جمیعھا على الفسخ بقوة القانون لتلك العقود في صورة ثبوت حصول إخلال بالمقتضیات 

الھیئة الوطنیة للإتصالات وبحكم ماعھد إلیھا من صلاحیات  المنظمة للقطاع،مؤكدا على أن القانونیة
زمة للحد من ظاھرة مخالفة عقود الإشتراك،ومشددا بالنظر في قضیة الحال وإتخاذ التدابیر اللامختصة 

على تمیز دور الھیئة الوطنیة للإتصالات في ھذا المجال وعدم إقتصاره على إعلام النیابة العمومیة بما 
یبلغ إلى علمھا بوجود مخالفات ذات صبغة جزائیة لكونھا مخولة قانونا لمراقبة إحترام الإلتزامات الناتجة 

  .تیبیة والتشریعیة في میدان الإتصالاتعن الأحكام التر
  

وحیث عابت المدعیة على المقرر عدم قیامھ بالأبحاث والإستقراءات اللازمة لإثبات حصول     
التجاوزات التي تظلمت منھا خاصة وأنھا قدمت لھ وسائل الإثبات الأولیة والتي كان علیھ إعتمادھا 

  .م لصالح الدعوىلإظھار الحقیقة وإنتھت إلى التمسك بطلب الحك
  

  .وحیث تمسكت المدعى علیھا بما جاء بملحوظات المقرر طالبة الحكم بعدم سماع الدعوى    
  

حضر الأستاذ محمد سحنون  2010جانفي  7وحیث وأثناء نشر القضیة أمام أعضاء الھیئة لجلسة یوم     
محامي المدعیة وقدم محضر معاینة وتمسك بما جاء بعریضة الدعوى،وإثر ذلك أصدرت الھیئة قرارا 
تحضیریا أحالت بموجبھ أوراق القضیة على المقرر لإستكمال الأبحاث والتحریات على ضوء ما قدمتھ 

  .المدعیة من ملحوظات ومعاینات
  

وحیث تولى المقرر تنفیذ ماجاء في القرار التحضیري المشار إلیھ أنفا وحرر تقریرا تكمیلیا مؤرخ في      
تمسك فیھ بملحوظاتھ التي ضمنھا في تقریر ختم الأبحاث مؤكدا أن النزاع یتعلق بممارسة  2010أفریل  6

من مجلة  82ل نشاط توفیر خدمات الأنترنات دون ترخیص وھو المخالفة المنصوص علیھا بالفص
من ذات المجلة، الأمر الذي یجعل تمسك المدعیة 79الإتصالات  والواجب معاینتھا وفق أحكام الفصل 
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من عقد الإشتراك والتصریح 7بمطالبة المدعى علیھا بإثبات مخالفة البعض من مشتركیھا لأحكام الفصل 
من " إتصالات تونس"م قدرة من نفس العقد في غیر طریقھ لعد12بفسخ عقودھم عملا بأحكام الفصل 

حیث صلاحیاتھا القانونیة على إثبات المخالفات موضحا أنھ تمت إحالة محاضر المعاینات المحتج بھا 
على وزارة تكنولوجیات الإتصال لتكلیف أعوانھا المحلفین بالبحث فیھا وللتثبت من مخالفتھ للأحكام 

  .تصریح بعدم سماع الدعوىالمنظمة لقطاع الإتصالات وتمسك في النھایة بطلب ال
  

بدعواھا مصرة على المطالبة  2010أفریل 15وحیث تمسكت المدعى علیھا بتقریرھا المؤرخ في      
  .بقطع الخطوط الھاتفیة لكل من ثبت إدانتھ ومخالفتھ وفسخ العقد الذي یربطھا بھ"إتصالات تونس"بإلزام 

  
فاتھ أن الدعوى تھدف بالأساس إلى إلزام وحیث یتحصحص من الرجوع إلى أوراق الملف ومظرو    

الشركة الوطنیة للإتصالات بصفتھا متعاقدة مع المنتفعین بخدمات الأنترنات على فسخ العقود التي ثبت أن 
  .مسبق من الجھات المعنیةأصحابھا تعمدوا توفیر خدمات الأنترنات للغیر وبمقابل وبدون ترخیص 

  :في الطبیعة المزدوجة لدعوى الحال
  . من عقد الإشتراك  12و 7وحیث تأسست الدعوى على أحكام الفصلین      

من عقد الإشتراك على أن المشترك یلتزم بعدم توفیر خدمات الإتصالات من  7وحیث نص الفصل      
،وكل مخالفة تبقى خاضعة "إتصالات تونس"أي نوع كانت إلى الغیر وبمقابل دون موافقة مسبقة من 

المتعلق بإصدار مجلة  2001جانفي 15المؤرخ في   2001دد لسنة 1من القانون عــ 82لأحكام الفصل 
  .الإتصالات

الحق في فسخ العقد في صورة عدم " لإتصالات تونس"من نفس العقد أن 12وحیث إقتضى الفصل    
  .إحترام المشترك لشروطھ

أن فسخ العقد وھو الجانب وحیث أضحى من الثابت أن دعوى الحال لھا طبیعة مزدوجة بإعتبار       
المدني في المسألة یقتضي حتما الفصل في مسألة أولیة لھا طبیعة جزائیة وھي إثبات تعمد المشترك 

  .لتوفیرھا إلى الغیر وبمقابل دون ترخیص ADSLإستغلال إشتراكھ الشخصي في خدمة 
  

الإعتماد على من عقد الإشتراك سند الدعوى نص صراحة على وجوب  7أن الفصل وحیث      
من مجلة الإتصالات لإثبات مخالفة المشترك للإلتزام المحمول علیھ بعدم توفیر  82مقتضیات الفصل 

  .خدمات الإتصالات للغیر وبمقابل ودون ترخیص مسبق
  

من مجلة الإتصالات الأركان المادیة لجریمة توفیر خدمات الإتصالات  82وحیث وإن حدد الفصل      
من نفس المجلة حددا الجھات المخولة  79و 78وضبط العقوبة المستوجبة،فإن الفصل  للغیر دون ترخیص

  .لمعاینة تلك المخالفات وتحریر المحاضر في شأنھا
  

وحیث أن الإجراءات من المسائل التي تھم النظام العام ولاقیاس فیھا وأن عدم إحترامھا ینجر عنھ حتما     
  .بطلان كل الأعمال الإجرائیة المخالفة

  

المشار إلیھما آنفا الإجراءات الواجب إتباعھا لمعاینة المخالفات  79و 78وحیث ضبط الفصلین    
خالفة للنصوص القانونیة المنظمة لھذا المجال ومن ذلك وجوب تحریر المرتكبة في میدان الإتصالات والم

من الفصل   4و  3بالعددین محاضر المعاینة بواسطة اثنان من مأموري الضابطة العدلیة المشار إلیھم 
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مجلة الإجراءات الجزائیة والأعوان المحلفون للوزارة المكلفة بالإتصالات والأعوان المحلفون لوزارة 10
  .یة وأعوان المصلحة الوطنیة لحراسة السواحل وضباط وأمروا الوحدات البحریة الوطنیةالداخل

وحیث یتضح مما سبق بسطھ أن أعوان الھیئة الوطنیة للإتصالات ومقرروھا غیر مؤھلین لإجراء    
  .المعاینات وتحریر محاضرالمخالفات

  
والترتیبیة في في اختصاص الھیئة في مجال مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشریعیة 

  :مجال الاتصالات
من مجلة الإتصالات للھیئة من دور في  63حیث أسس محامي المدعیة دعواه على ماعھد بھ الفصل      

  ة والترتیبیة في مجال الإتصالات،مجال مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشریعی
  

وحیث أن المراقبة التي تقوم بھا الھیئة في ھذا المجال،والتي تتخذ،بالنظر للدور العام المنوط بعھدتھا      
كھیكل مسؤول عن تنظیم القطاع ومشرف على حسن سیره،شكلین مختلفین،إذ یمكن أن تكون مراقبة 

  .مباشرة أو مراقبة غیر مباشرة
فأما المراقبة المباشرة،فإنھا تتم عن طریق متابعة مدى إحترام وتنفیذ المشغلین والمزودین لالتزاماتھم    

مجلة الإتصالات ونصوصھا التطبیقیة وكذلك كراسات الشروط،وتتم  وواجباتھم المحمولة علیھم بموجب
یر دوریة حول تنفیذ التزاماتھم ھذه المراقبة بصفة مستمرة بتوصل الھیئة من قبل الأطراف المذكورة بتقار

وتھدف المراقبة ...كتلك المتعلقة بمؤشرات جودة الخدمات أو كیفیة استعمال موارد الترقیم المسندة وغیرھا
  .المباشرة إلى تأمین حسن السیر العام لقطاع الإتصالات

أما المراقبة غیر المباشرة فإنھا تحصل عند نظر الھیئة في بعض المسائل المعروضة علیھا والتي یستشف 
منھا مخالفة للقواعد القانونیة والتنظیمیة المتصلة بمیدان الإتصالات،غیر أنھ من الواجب التأكید في ھذا 

في المسائل التي فوض فیھا  الإطار أن الھیئة تحرص عند ممارستھا لھذه الصلاحیة إلى عدم التدخل
  . المشرع النظر إلى جھات أخرى

  

وحیث وتكریسا لھذا التوجھ فقد سعت الھیئة في عدید المناسبات إلى تجنب المساس بصلاحیات جھات     
بعدم إختصاصھا  18بقرارھا في القضیة عـددوھیاكل أخرى رغم عرض المسألة على أنظارھا وصرحت 

لمرتكبة من طرف مشغلي الشبكات العمومیة للإتصالات في مجال تنظیم الألعاب في النظر في المخالفات ا
قد فوض  16و 14في فصلیھ  2002جویلیة  09دد المؤرخ في 62الترویجیة بإعتبار أن القانون عــ

لأعوان المراقبة الإقتصادیة وأعوان الضابطة العدلیة وأعوان التراتیب البلدیة مھمة مراقبة وتتبع ومعاینة 
   .لمخالفات المتعارضة مع أحكام ھذا القانون وذلك بغض النظر عن مرتكبیھاا
  

من مجلة الإتصالات یعتبر من  82و 79و 78وحیث أن إلتزام الھیئة بما إقتضتھ أحكام الفصول       
الأمور الجوھریة التي یجب الوقوف عندھا لتجنب كل تداخل في الصلاحیات قد یترتب علیھ إنعدام 

  .المطلوبة في عملیة المراقبةنجاعة ال
  

وحیث وبالرجوع إلى قضیة الحال،یتضح أن المسألة المعروضة على أنظار الھیئة تم الحسم فیھا     
قانونیا من حیث الشكل والمضمون وحددت الجھات التي لھا حق المعاینة والمؤاخذة طبقا لأحكام الفصول 

  السابق ذكرھا،
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ذكره فإن تدخل الھیئة الوطنیة للإتصالات بإستصدار قرار في معاینة  وحیث وإستنادا إلى كل ماسبق    
مخالفة تتعلق بممارسة نشاط توفیر خدمات الأنترنات دون ترخیص من طرف أعوان الھیئة أو مقرروھا 

  .  یؤدي إلى تدخل في صلاحیات خولھا المشرع لجھات أخرى وھو ماتسعى الھیئة إلى تلافیھ
  دعیةفي مدى وجاھة طلبات الم

وإن كان قیام المدعیة ضد الشركة الوطنیة للإتصالات،فإن ماجاء بالدعوى من طلبات كإلزام وحیث     
من نموذج  7المدعى علیھا بفسخ عقود إشتراك حرفائھا المخالفین لإلتزاماتھم المنصوص علیھا بالفصل

فسخ ولا إستدعائھم لتقدیم عقد الإشتراك بصفة جملیة ودون التعرض إلى المشتركین المعنیین بعملیة ال
من مجلة الإتصالات،فیھ مساس بحق  3أوجھ دفاعھم في موضوع یمس حقوقھم التي منحھا إیاھم الفصل

  .الدفاع وإخلال واضح بحق التقاضي
  

وحیث ثبت أن محاضر المعاینة التي تم الإحتجاج بھا من طرف المدعیة لاتتضمن أي حجة أوبدایة     
شروط العقد،إذ إقتصرت تلك حجة أوقرینة على قیام أصحاب المحلات التي تمت معاینتھا بمخالفة 

المحاضر على إثبات وجود حواسیب مستعملة من طرف مواطنین داخل محلات وضعت على واجھتھا 
لقات تشیر إلى خدمات الإتصالات بإختلاف أنواعھا دون خوض في مسألة وجود ترخیص من عدمھ مع

  .أوإستجواب الأطراف المعنیة بالموضوع
  

وحیث یتحصحص من كل ماسبق الإلماع بذكره أن دعوى المدعیة وإن كانت في ظاھرھا تھدف إلى     
الأصل ترمي إلى التصریح بفسخ عقود  حمایة مصالح مزودي خدمات الأنترنات من الدخلاء،فھي في

إشتراك تربط المدعى علیھا بحرفائھا وحرمان ھؤلاء من خدمات الإتصالات دون أن یكونوا أطرافا في 
القضیة فضلا على عدم الإستماع إلى وجھات نظرھم لما ینسب إلیھم من خرق لشروط عقد الإشتراك 

  .رة بكیفیة تتیح البت فیھاوھو مایجعل الدعوى متضاربة مع مؤیداتھا وغیر محر
عدم وضوح السند القانوني الذي إنبنت علیھ الدعوى وتضارب الطلبات المدونة بھا،أفضت وحیث أن    

إلى القرار الذي إتخذه المقرر سواء في قرار ختم الأبحاث أو في التقریر التكمیلي الذي حرره تنفیذا لطلب 
  .الھیئة

  

امي المدعیة،فإن إحالة محاضر المعاینة من طرف المقرر إلى التفقدیة بھ مح وحیث وخلافا لما تمسك      
العامة لوزارة تكنولوجیات الإتصال مخولون قانونا بإجراء المعاینات وتحریر المحاضر في المخالفات 
التي جاءت بھا مجلة الإتصالات والتي یؤكد فیھا المتفقد المدیر العام للمواصلات بتعھده بالبحث في جملة 

الشكایات التي دأبت المدعیة رفعھا إلیھ في نفس الموضوع وقد أفضت نتیجة الأبحاث إلى تحریر  من
محاضر أحیلت إلى الجھات القضائیة المختصة والتي قضت بثبوت إدانة المخالفین وتسلیط العقوبات 

  .المناسبة علیھم
  

وحیث یستشف مما سبق بیانھ أنھ فضلا عن عدم إمكانیة ضبط المخالفات المشار إلیھا في ھذه الدعوى      
الوطنیة للإتصالات للأسباب السابق توضیحھا،فإن الطلبات الواردة في دعوى الحال من طرف الھیئة 

لمبرمة بینھا وبین بإلزام الشركة الوطنیة للإتصالات في شخص ممثلھا القانوني بفسخ عقود الاشتراك ا
  .الأشخاص المخالفین في غیر طریقھ

  

وحیث أن طلب الإذن بإنھاء االممارسات غیر المشروعة قبل البت في القضیة مخالف لأحكام        
من مجلة الإتصالات،الذي یخول لریئس الھیئة وحده إتخاذ التدابیر الوقائیة قبل البت في القضیة  73الفصل

   .وعلیھ النظر في أجل أسبوع من تاریخ توصلھ بالمطلب بموجب مطلب یقدم إلیھ
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وحیث لم یثبت إرتكاب الشركة الوطنیة للإتصالات لأي مخالفة تستوجب مؤاخذتھا وتسلیط عقاب     
من مجلة الإتصالات  لا یتیح تسلیط العقاب إلا بعد التنبیھ على المخالف  74علیھا فضلا على أن الفصل

  .وإنذاره إن لم یفعل ومنحھ أجلا لتدارك أمره
  

وحیث یتحصحص من كل ماسبق الإلماع بذكره أن دعوى المدعیة فاقدة لسندھا القانوني ومتضاربة مع    
    .مؤیداتھا وتعین التصریح بعدم سماعھا

  :لــــذا، قررت الھیئة الوطنیة للإتصالات
  .قبول الدعــــــــوى شكلا. .1

  .التصریح بعدم سماع الدعـــــــوى. 2

  

بة من الســادة ـوصـدر ھذا القـ ّ   :رار عن الھیئة الوطنیة للاتصالات المترك

  رئیــس الھیئـة :الحسومي زیتون  
  نائب رئیس الھیئـة :  محسن الجزیري

  عضــــو :ابراھیم نافع 
  عضــــو  :عامري المنصر

  عضــــو :  محمد سیالـة
 

 


